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 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل/ 4013
 ه 1447

هـ الموافق 26/05/1447
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 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

 الوقائع
ي أنخلتت   

 
ي منازعات الأوراق المالية ص وقائع هذه الدعوى ف

 
بلائحة دعوى  المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

ي أسهم زيادة رأس مال  (--)تاري    خ ب هأنمتضمنة 
 
كة اكتتب ف ( ريال، 100.000بمبلغ قدره ) المدع عليها الشر

 . السوق الماليةاستثماره، ثم تبي ّ  له أن الطرح مخالف للوائح هيئة  و أموال نتيجةلم أي أرباح أسولم يت
داد الأموال المستثمرة  . وطالب بفسخ العقد واستر

ي منازعات الأوراق المالية    
 
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

ُ
 2/2025ل/د/ 6036رقم وقد ن
ي بعدم جواز نظر الهـ1447لعام 

 وى. دع، القاض 
بلِغ المدعي بنسخة من القرار بتاري    خ    

ُ
 عليه، بمذكرة استئناف تقدم (--)ري    خ ، وبتا(--)وأ

ً
تضمنت  طعنا

 : ي
  الآتر
 أسباب الاستئناف: "
ي الاتفاقية مع  . 1

 
كة أصل الدعوى تتعلق بعملية الطرح المخالفة للوائح هيئة سوق المال، وليس ف الشر

ي الاتفاقيعل، وحيث أن الفقرة المتا عليهالمدع 
 
ة تنص على "أي نزاع ينشأ بسبب هذه قة بالتحكيم ف

، يجب أن يتم تسويته من خ
ً
ي والبائع حله وديا لال المحكمة الاتفاقية أو يتعلق بها ولا يستطيع المشتر

 لقواعد المركز السعودي للتحكيم االمختصة وذلك بتعيي   محكم باتفاق الطرفي   
ً
لتجاري، ويكون قرار وفقا

، كما يحق لأي طرف الحصول على تعويض عن مصاريف الن التحكيم ي وملزم للطرفي  
تحكيم وأتعابه" لذا هات 

ي تنشأ 
اعات التر ي الت  

 
ط التحكيم محصور ف بسبب الاتفاقية أي أحد بنودها أو يتعلق بها، وموضوع الطرح شر

ي حال ومدى مخالفته من عدمه ليس ضمن بنود الاتفاقية ولا 
 
ي لتل تجاهالا يتعلق بها، وف

حكيم قد يبت 
المحكم أو يستدل الطرف الأخر بأن بند التحكيم حُصر على الاتفاقية وما يتعلق بها وليس أي نزاع، كما أن 

ط التحكيم حيث ان إجراءات التحكيم لا  ‘يتم تسويته من خلال المحكمة المختصة’عبارة  يتعارض مع شر
 بعضه البعض. ع م ارضتصة لذا بند التحكيم متعتتم عن طريق المحكمة المخ

كة هناك مخالفة من قبل . 2 كة وليس مجرد نزاع بي   المدعي و  ا المدع عليهالشر وقد تم  ا المدع عليهالشر
ي أصل الدعوى، وتنص المادة الثانية من نظام التحكيم على 

 
ولا تشي أحكام هذا ’توضيح المخالفات ف

ي لا يجوز 
فالدعوى بهذا  ‘فيها الصلح النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التر

ي هذه الوصف لا يجوز الاتفاق على التحكيم فيها ولا الصلح فيها حيث أن أ
 
ساس البطلان للاكتتاب ف
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ينه، وهي مواد آمرة لا يجوز الصلح بخلافها، ولا بيالدعوى هو ما نصت عليه المواد ذات العلاقة مما جرى ت
ي لا تشي عليها نظام التحكيم وفق هذا التقرير، كما الاتفاق على خلافها، فهذه الدعوى إذن من الد

عاوى التر
داد  كة مبلغ الاكتتاب إنما هو الفعل الضار، فإن مخالفة  أن حقيقة السبب الموجب لاستر  ا المدع عليهالشر

تب على ذلك والعلاقة السببية متحققة بينهما، جللأنظمة وال  ر متر ي الطرح والصر 
 
 ف
ً
راءات النظامية يعد خطأ

تب علي ، ومسؤولية الفعل الويتر ي حققتها الأنظمة لحماية المساهمي  
ضار لا ه زوال الضمانات النظامية التر
وز الاتفاق على العفاء يج لا ’( من نظام المعاملات المدنية على 173يجوز الصلح فيه، حيث نصت المادة )

تبة على الفعل الضار ي لا ي ‘من المسؤولية المتر
شي عليها نظام التحكيم فهو إذن من أصناف الدعاوى التر

ي ا ولا تطبق عليها أحكامه. 
 
  ". لقرار الصادرلذا أمل من اللجنة إعادة النظر ف
 

 لجنة الاستئناف
 الأخرى والأنظمة والتعليمات والقواعد  السوق، ولوائح ة،نفيذيالت ولوائحه المالية السوق نظام على بناء     

 . علاقةال ذات
 لنص وحيث إن مدة    

ً
ي منازعات الأوراق المالية، طبقا

 
الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الفصل ف

( من نظام السوق المالية، والفقرة )أ( من المادة )الثالثة و  الفقرة )ح( من ( من لائحة الأربالمادة )الثلاثي   عي  
 من تاري    خ 

ً
ي منازعات الأوراق المالية، هي ثلاثون يوما

 
تبليغ صاحب الشأن بنسخة من إجراءات الفصل ف

 القرار. 
بلِغ بنسخة من القرا  

ُ
ي حي   (--) ر محل الاستئناف بتاري    خوحيث إن الثابت من ملف الدعوى أن المدعي أ

 
، ف

فإنه من المتعي    ،، أي بعد فوات المدة المحددة لتقديمه(--) أنه لم يتقدم بطلب الاستئناف إلا بتاري    خ
. رفض 

 
 الاستئناف شكلا

 فلهذه الأسباب
 : الاستئناف لجنة قررت

 
 
 لتقديمه بعد المدة المحددة نظاما

ً
 . عدم قبول الاستئناف شكلا

 
 

 لجنة الفصل ر منطوق قرا

 عدم جواز نظر الدعوى. 


